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في الجلسة الثانية للطاولة المستديرة التاسعة.. قانونيون:

حل الأزمة الخليجية مرهون بتعويض المتضررين من الحصار

في الجلسة الثانية للمائدة المستديرة التاسعة لحوار الاديــان، تحدث نخبة من 
الخبراء القانونيين من وزارة الداخلية وجامعة قطر عن تطور التشريعات القطرية 

التى توفر جملة من الحقوق للمقيمين فى دولة قطر ونحو ذلك الانتهاء من تحضير 
القوانين المتعلقة بالاقامة الدائمة فى قطر، مشددين على ان الحلول المطروحة 
للازمة الخليجية لابد ان تتضمن التعويضات المنصفة للمواطنين والمقيمين عن 

الاضرار التى لحقت بهم جراء الحصار الجائر المفروض على قطر. 

ــون  ــ ــدثــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ  ❏
فــــــــــــــي الــــــجــــــلــــــســــــة 
الــثــانــيــة لــلــطــاولــة 

المستديرة 

أبوبكر الحسن - أيمن يوسف

 العميد عبدالله المهندي:د. خالد الشمري: الحصار انتهك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
قانون اللجوء السياسي 

يعد متفرداً
على مستوى المنطقة

فــــــي حــــديــــثــــه خــــــــال أعــــــمــــــال الـــجـــلـــســـة 
الثانية من الطاولة المستديرة التاسعة 
لــلــجــالــيــات قــــال الــعــمــيــد عــبــدالــلــه صقر 
المـــهـــنـــدي مـــديـــر ادارة حـــقـــوق الانـــســـان 
بــوزارة الداخلية أن دولــة قطر انتهجت 
ــاء  نــهــجــا ديــمــقــراطــيــا وشــفــافــا فـــي ارســ
الــقــوانــن المــتــعــلــقــة بــالــوافــديــن لــلــدولــة، 
ــانــــون الــلــجــوء  ــأن قــ ــ ــنـــدي بـ وكـــشـــف المـــهـ
السياسي الذي بدء العمل به بعد شهر 
مــن نــشــره بالصحف الرسمية بتاريخ 
21 أكــتــوبــر، يــعــد انـــفـــراداً عــلــى مستوى 
ــانـــون رقــــم 11 لــلــعــام  ــقـ المــنــطــقــة وهــــو الـ
لــجــنــة بموجب  تــم تشكيل  2018، وانــــه 
القانون رقم 11 ممثلة بوزارات الداخلية 
والــخــارجــيــة والــعــدل واللجنة الوطنية 
لحقوق الانسان وجهاز أمن الدولة في 

دولة قطر. 
وأن تعريف القانون القطري ينسجم مع 
اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة باللجوء 
السياسي »اتفاقية 52« ومــا نص عليه 
الاعــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الانــســان الــذي 

رتب التزاماتٍ أخلاقية على الدول. 
ــــول آلـــيـــة اســتــقــبــال طــلــبــات الــلــجــوء  وحـ
الــســيــاســي لـــدولـــة قــطــر أوضــــح العميد 
المهندي أنها بالطريق المباشر عبر ادارة 
حقوق الانسان بوزارة الداخلية أو عبر 
الموقع الالكتروني الذي ستنشئه وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة لاســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الــلــجــوء 
المــفــوضــيــة السامية  الــســيــاســي أو عــبــر 

لحقوق اللاجئين. 
ــن الـــتـــعـــديـــات  ــ كـــمـــا أشـــــــار الــــــى عــــــدد مـ
ــة  ــ ــامـ ــ ــون الاقـ ــ ــانــ ــ ــى قــ ــلــ ــــى صـــــــــدرت عــ ــتـ ــ الـ
حيث ألغيت الكفالة مطلقاً وأصبحت 
العلاقة تعاقدية بين الوافد ودولــة قطر 
ــة  وصــــاحــــب الـــعـــمـــل كـــمـــا أنــــشــــأت الـــدولـ
ــــات الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــحــقــوق  ــيـ ــ آلـ
 في القوانين والمعايير 

ً
الانسان متمثلة

ــة ســـــــواءً  ــيــ ــمــ ــرســ ــات لــــلــــجــــهــــات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وآلـ
مـــؤســـســـات مــجــتــمــع مـــدنـــي أو جــهــات 
قانونية ومنها اللجنة الوطنية لحقوق 
الانــســان التي أنشئت عــام 2002 وادارة 
حقوق الانسان عام 2006 وادارة حقوق 
الانسان بوزارة الداخلية وادارة مماثلة 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة ولـــجـــان مــثــل لجنة 

مكافحة الاتجار بالبشر. 

 قــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد صـــالـــح الـــشـــمـــري أســتــاذ 
الــقــانــون فى  المــســاعــد بكلية  الــقــانــون الجنائي 
ــزاع الــــذي نــشــأ عـــن أعــمــال  ــنـ جــامــعــة قــطــر إن الـ
 
ً
الــنــزاع القانوني فضلا الحصار يحمل طــابــع 

عن النزاع السياسي وأن المواثيق الدولية أقرت 
الــضــرر وأن الحصار  بالتعويض عند حـــدوث 
الــعــالمــي لحقوق الانــســان  انتهك بــنــود الاعـــان 
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والميثاق 

العربي لحقوق الانسان وسوى ذلك. 
وأشــــار الـــى أن الــجــانــب الاقــتــصــاي شــكــل أبــرز 
جــوانــب الــضــرر حيث لــم يعد بــامــكــان المــواطــن 
ــان  ــة اقــــتــــصــــاديــــة كـ ــطـ الــــقــــطــــري مــــمــــارســــة أنـــشـ

يباشرها بدول الحصار، كما أنه تضمن جانباً 
ــارة  انــســانــيــا بـــعـــدم مـــقـــدرة المـــواطـــنـــن عــلــى زيــ
أقربائهم بدول الحصار اضافة لأضرار تتعلق 
بــحــريــة الــتــنــقــل ومـــمـــارســـة الــشــعــائــر الــديــنــيــة، 
وأشــــــــار الـــشـــمـــري الـــــى الأضـــــــــرار الـــتـــى لــحــقــت 
بـــالمـــواطـــنـــن الــقــطــريــن الـــذيـــن تـــم طـــردهـــم من 
جامعات دول الحصار كأحد أوجــه انتهاكات 

الحق في التعليم.
ــد الــشــمــرى شــمــول المــواثــيــق الــدولــيــة على  وأكــ
آلــيــات لــحــل الـــنـــزاع مــثــل المــفــاوضــات المــبــاشــرة 
والوساطة والتحقيق ودولة قطر أكدت الدعوة 
للمفاوضات وخــرجــت وســاطــة كويتية للعلن 

ــقـــطـــري عـــلـــى الـــقـــواعـــد  ــا يـــوضـــح الــــحــــرص الـ مــ
الدولية المرعية في حل النزاعات ومنها انشاء 
لجنة التعويضات، وأكــد أن من حق الشركات 
والمؤسسات القطرية التقدم أمام لجنة تسوية 
المـــنـــازعـــات ومــنــهــا الـــدعـــوى الــتــي تــقــدمــت بها 
قناة بي ان سبورت ضد دول الحصار وطالبت 
تــبــلــغ 5 مــلــيــارات دولار، وتمنى  بــتــعــويــضــات 
النزاع  الــى اطالة أمــد  ألا تلجأ المحاكم الدولية 
تحسباً لبذل جهود مضنية في نــزاعــات ربما 
تــجــد طــريــقــهــا الــــى الــحــل الــســيــاســي وأن هــذه 
الفلسفة ربما يمارسها بعض فقهاء القانون 

الدولي. 

تطرقت الأســتــاذة ريمة صالح المانع الباحث 
الــقــانــونــي بــــادارة الــشــؤون الــقــانــونــيــة بـــوزارة 
ــدور الاقــامــة الــدائــمــة  الــداخــلــيــة إلـــى أهــمــيــة صـ
بــاطــارٍ تشريعي منظم بما يضمن للمقيمين 
ــة تــقــديــم خـــدمـــات الــتــعــلــيــم  عــلــى أرض الــــدولــ
والـــصـــحـــة والاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـــاعـــات هــامــة 
ــتـــه وأبـــنـــائـــه بـــالـــخـــدمـــات الــتــي  وانـــتـــفـــاع زوجـ
ــة وتــمــلــك  ــمـ ــدائـ ــة الـ ــامــ تــقــدمــهــا لــــه بــطــاقــة الاقــ
العقارات والاقامة دون الحاجة لجهة استقدام، 

وأن الــفــئــات المخاطبة هــي مــن أقـــام مــدة عشر 
سنوات من مواليد دولــة قطر أو أقــام عشرين 
الــدولــة، وأبــنــاء القطرية  عاماً من غير مواليد 
من غير القطري وأبناء القطريين بالتجنيس 
ومــن قدموا خدمات جليلة للدولة وأصحاب 
ــاءات الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الـــدولـــة  ــفـ ــكـ الـ
وزوج القطرية غير القطري وزوجـــة القطري 
الــداخــلــيــة  ــافـــت أن وزارة  الــقــطــريــة. واضـ غــيــر 
الــتــي ستنظر فــى طلبات  أعــــدت مــقــرا للجنة 

الاقامة الدائمة ومنصة الكترونية دائمة عبر 
موقع وزارة الداخلية أو مــطــراش2، وأن أبــرز 
الاشتراطات أن يكون صاحب الاقامة الدائمة 
حسن السيرة والسمعة ولا يكون قد حكم عليه 
بحكم جنائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة 
في دولة قطر أو خارجها إلا اذا رد اليه اعتباره 
وأن يلم بالعربية الماما يمكنه من التعامل، وله 
دخــل كــاف لنفسه ومــن يعيلهم ويــصــدر قــرار 

رئاسة الوزراء بشأن الشرط الأخير. 

ريمة المانع: منصة إلكترونية للتقدم للإقامة الدائمة

مبارك السحوتي:
وصلنا للاكتفاء الذاتي 

في العديد من المجالات 
 تــنــاول مــبــارك راشـــد الــســحــوتــي المــديــر التنفيذي 
ــاد الـــغـــذائـــيـــة،  لـــلـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة لـــشـــركـــة حـــصـ
ــع مــحــلــيــة  ــاريــ ــشــ ــانـــع ومــ ــتـــح مـــصـ ــة فــــي فـ ــاركــ ــشــ المــ
لتوفير الاكتفاء الذاتي، من خلال العمل الجماعي 
والتضامن بين المواطنين والمقيمين مشيراً إلى أنهم 
اتــصــالات بــاســتــمــرار مــن مواطنين  كــانــوا يتلقون 
يــعــرضــون خــدمــات مجاناً وفــي أي مــجــال وفــي أي 

وقت تضامناً مع بلادهم ضد الأزمة.
وعـــرض السحوتي فيلما وثائقيا قصيرا تناول 
مــراحــل تــجــاوز شــركــة حــصــاد للحصار والتوسع 
الــدول والتخطيط لمد حاجات السوق  في عــدد من 

المحلي دون أن تأثير.
وقال السحوتي: »نحن لا نقول عاما ونصف العام 
من الحصار وانما نقول عاما ونصف من الإنجاز« 
الــعــديــد من  الــذاتــي فــي  وبالفعل وصلنا للاكتفاء 

المجالات.

عبدالباسط العجي:
 شركات في دول الحصار أبدت رغبتها 

في فتح فروع بالدوحة
اكــد عبدالباسط طــالــب العجي مــديــر إدارة تنمية الاعــمــال وتــرويــج الاستثمار 
بوزارة التجارة والصناعة، إن الهدف من الحصار كان ضرب البنية الاقتصادية 
لــلــدولــة وخــــال أســابــيــع يــتــذمــرالــشــعــب ولــكــن ذلـــك لـــم يــحــدث كــمــا تــوقــعــت دول 
الحصار. وقال ان وزارة الاقتصاد والتجارة سابقاً وبالتعاون مع كافة الوزارات 
أخــذت على عاتقها التحدي بتجاوز الأزمــة في أســرع وقــت ممكن بالتعاون مع 
الجهات الأخرى وبالفعل تمكنا من ذلك ووصلتنا رسائل اعجاب من دول أخرى.

واشــــار الـــى تفعيل قــانــون الاســتــثــمــار الــحــالــي خـــال الازمــــة بــالإضــافــة لــقــانــون 
الــذي سيصدر قريباً، والــذى راعينا فيه الرغبة في الانتقال للسوق  الاستثمار 
القطري من بعض الشركات بدول الحصار ووصلتنا طلبات كثيرة من شركات 

وموردين لهم فروع في قطر برغبتهم في نقل مقراتهم الرئيسية للدوحة.
كما ان هناك تعديلات تسمح للمستثمر المقيم بالتملك بنسبة %100 وهناك 
أكثر من 80 شركة تم تسجيلها في هذا الاطار بجميع القطاعات. كما ازداد عدد 
القطريين الشباب في قطاع ريــادة الاعمال خاصة المشاريع الاستثمارية وتوقع 
العجي أن ينعكس ذلــك على النمو الاقــتــصــادي بشكل إيجابي خــال السنوات 

القادمة.


